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نشاأة حقون الإنسان وتعريف هذا المصطاح: 

هذا المصطلح قد يكون لدى القارئ حديثا يداول الآن بشكل واسع» 
فالعالم يعيش حالياً نوعاً من الصحوة نحو حقوق الإنسان» لذا نجده يركز على 
هذا المعنى ويطرحونه في المنظمات الدولية والأخبار اليومية والاجتماعات؛ 
لدرجة أن المفهوم أصبح سنداً ومبُرراً لكثير من الأعمال والقرارات السياسية ؛ 
حتى الحروب تشن بحجة حقوق الإنسان. 

وأول مَن تداول هذا المصطلح بمفهومه وشكله الحاضر: السياسيون 
والمفكرون ورجال القانون في عام ۸٤۹م‏ » عندما قررت الأمم المتحدة بعد 
نشأتها بثلاثة أعوام؛ وضع إعلان عالمي لحقوق الإنسان» وصدرفي ٠١‏ من 
ديسمبر ۸٤۱۹م‏ والمصطلح ليس لمفهوم أو معنى غير موجود قديماً؛ فهو 
مرتبط بالإنسان» قديم قدم الإنسان» ولهذا الإنسان حقوق منذ وؤجدعلى 
الأرض؛ فله حقوق: (الحياة» والكرامة» والآمن» والحرية وتقرير المصير» 
والعبادة» وإبداء الرأي» والتعبير عن الذات» والدفاع عن النفس والأرض 
والعرض والمال والأوطان). 

وعلى سبيل المثال: الحربان العالميتان الآولى والثانية: كانتا سببًا في 
صحوة إدراكنا لهذا المفهوم الذي كان موجوداًفي الإسلام وكانتا- بعد أن 
فشلت عصبة الآمم- وراء ولادة الآمم المتحدة؛ التي حاولت أن تضع معايير 
لللإنسان ليضمن لنفسه حياة هادئة مسالمة» لكن هذا الجهد يغفل أو ينسى أو 
ربما یتناسی ما سبقه من حضارات وأديان وقوانين» وفي التاريخ القديم قوانين 
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دعت إلى العدالة التي هي جزء من حقوق الإنسان. 

فالمحكمة العادلة حق من الحقوق المقررة وفق المعيار الحديث» لكنها 
كانت موجودة عند حمورابي في بابل منذ آلاف السنين» وعند الرومان واليونان» 
وني قانون مانو في الهند» وكلها حضارات قديمة كانت جميعها تسعى إلى 
حقوق الإنسان» ثم تطورت حقوق الإنسان خلال مراحل التاريخ الإنساني» 
فأتت الرسالات السماوية وتعاليم الأنبياء بقيم ومُثل حقوقية» وفي العصور 
الوسطى ظهرت النظريات الليبرالية لتخطو بحقوق الإنسان إلى الأمام» وني 
العصر الحديث توالت العهود والمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق 
الإنسان على المستوى العالمي وعلى مستوى المنظمات الإقليمية لتلعب دوراً 
في ترسيخ حقوق الإنسان. 

وما يتردد اليوم من مفاهيم وأفكار حول حقوق الإنسان وحرياته وإدخال 
إصلاحات وديمقراطيات وفرضها على دول الشرق الأوسط؛ هو في واقع الأمر 
حقيقة قديمة ولدت مع الإنسان عبر تطور فلسفي وسياسي واجتماعي طويل» 
وأيًا ما كان الاختلاف والتنوع في النظرية حول مفهوم حقوق الإنسان 
ووظيفتها؛ فالثابت أن القيم التي تضمنتها هذه الحقوق؛ لها أصول في كافة 
المذاهب السياسية والاجتماعية والدينية بحيث نجزم بأنهانتاج كافة 
الحضارات والديانات» وإذا كانت حقوق الإنسان من المفاهيم الآساس 
للقانون الدستوري الداخلي وحده؛ فإن تطور الحياة الإنسانية وتزايد الأزمات 
الداخلية والدولية قد حول مشكلة حماية هذه الحقوق من قضية داخلية بحتة؛ 
إلى مشكلة دولية نظرا لتعلقها بالسلم والأمن الدوليين. 

ومع أن اهتمام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان- على حداثته 
النسبية- اتخذ طابعاًا سياسياً في معظم الأحوال؛ فإن ما نشهده اليوم من وثائق 
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دولية متنوعة تتعلق بهذه الحقوق؛ يؤكد على وجود قانون دولي حقيقي لحقوق 
لاان ع عو رن :الى و اع اون ت ن الدول من اول الات 
الدولية- إلى توجيه اهتمام واحترام المجتمع الدولي لعدد من القيم المشتركة» 
فالحماية القانونية لحقوق الإنسان تعبر عن مصلحة إنسانية مشتركة وشاملة» 
وهذه الحماية نجد أصولها الأولى في القانون الوطني والدساتير الوطنية. 

حقو الإنسان في العصور القد يمة : 

تميزت الحضارات القديمة في الشرق باتحاد السلطة السياسية مع السلطة 
الدينية» فكان الملك هو الإله كما هو الحال في مصرء وكانت الشرائع المدنية 
تختلط بالشرائع الروحية» وكان على الأفراد أن يلتزموا بالتشريعات المدنية 
والواجبات الأخلاقية والدينيةء وقد تضاءلت حرية الفرد لتنحصر ضمن حدود 
هذه التعاليم. 

وني مصر القديمة بلغت القوانين المدنية والجنائية قدراًمن الرقي 
والحضارة» فكان المدعى عليهم متساوين أمام المحاكم» إلا أن العقوبات 
كانت تطبق بأشد آنواع الأذى إذا كان المحكوم عليهم من الطبقات الاجتماعية 
الدنيا. 

وتتميز المدونات القديمة القانونية الشرقية والغربية بقسوة في معاملة 
المدنيين- المجرمين والأرقاء- مما لا يمكن قبوله في العصر الحالي» ففي 
تشریعات حمورابي ملك بابل ۱۷٥۰-۱۷۹۲(‏ ق.م) وهي أقدم التشريعات 
التي تنص على عقوبة الإعدام جزاء لمن يقبض عليه متلبساً بالسرقة ومن 
يطفف في الكيل والميزان أو يستوف بالحيلة أو الخديعة من الثمن أكثر مما 
يستحق؛ وإلى جانب هذه الآحكام؛ شارت مدونة حمورابي إلى بعض الأحكام 
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التي تفرض صون الممتلكات» وإذا قتل مواطن ولم بُعرف قاتله؛ تتعاون 
المدينة وحاكمهاعلى دفع الدية إلى آهله» وإذا سرق مواطن ولم يُعرف 
السارق؛ تعاون أهل المدينة والحاكم على تعويض المسروق» ولا يختلف 
الأمر كثيراً ني المدونات الشرقية؛ مثل قانون مانو في الهند (۱۲و١٠‏ ق.م)؛ غير 
أن تطورا قد ظهر ني اتجاه مراعاة حقوق الإنسان بفعل قانون صالون الذي صدر 
عام ٥۹٤‏ ق.م؛ فبموجب هذا القانون مُنح الشعب حق ممارسة السلطة 
التشريعية عن طريتق مجالس الشعب» كما جَعل القانون للشعب حقاً في 
الإسهام بانتخاب قضاته» وقد حرر صالون المدنيين من ديونهم» وأطلق سراح 
المسترقين منهم؛ ومنه استرقاق المدين حتى الوفاء بدينه» وقد ضربت مدينة 
أثينا مثلاً ني الديمقراطية في عهد الحاكم بركليس الذي حکم آثینا ٤٤٤(‏ ۔ ٤۲۹‏ 
ق.م)» فقد تمتع مواطنو المدينة بحق المساواة مام القانون إلا أن هذه 
المساواة كانت قاصرة على الأحرار وبالتالي فإن فقات عدة حرمت من هذه 
الحرية؛ كالعبيد والأجانب والنساء والأولاد الذكور» وقد دعا أرسطو صراحة 
إلى أن يتفرغ المواطنون للشؤون السياسية تاركين كل الأعمال اليدوية للأرقاء 
وبفعل الفلسفة الرواقية التي كانت تنادي بالأخوة والإنسانية والمواطنة 
العالية والمساواة بين البشر»ء وبتحرر الأفراد من القوانين الوضعية؛ ظهرت 
مدرسة الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الجميع -لمجرد کونهم بشراً- بحقوق 
طبيعية تسمو على القوانين الوضعية. 

وكما هو الحال في التشريعات اليونانية؛ خرجت التشريعات الرومانية من 
روح حقوق الإنسان» فقد كان للأب على أفراد أسرته؛ حق الحياة والموت» 
والمرآة تعتبر قاصرا بموجب هذه التشريعات فليس لها حق الإرث» وكان 
الدائن يضع يده على جسم مدينه باعتبار جسده ضامنا لسداد الدين» فإن عجز 
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عن سداد الدين فإنه پسترق. 

وقد كان العرب قبل الإإسلام بعيدين عن مراعاة حقوق الإنسان؛ فعرف 
عنهم التعصب للقبيلة والاعتزاز بالنفس» كما اشتهرت بين العرب عادة وأد 
البنات وبيع الأولاد» وكانت القوة تنشى الحق وتحميه» ومن هنا أبيح الغزو وما 
يتبعه من استرقاق» ولكن العرب تمسكواني المقابل بكثير من الفضائل 
الإنسانية كالشجاعة والكرم» كما عرفوا فكرة القسامة في حالة جهلوامن هو 
المجرم. 


حقوق الإنسان في العصورالوسطى : 

ازدادت العلاقة بين الحقوق الطبيعية لللإنسان والنظريات السياسية الليبرالية 
خلال العصور الوسطى؛ وأقرت نظريات تلك الفترة بمشروعية العبودية التي 
تتناقض اليوم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في دیسمبر ۱۹٤۸‏ م 
والذي أقرته معظم دول العالم بعد ۷ قرون ونصف القرن؛ حيث أقر الإعلان 
مبادئ المساواة والإخاء والعدل. 

ومع بزوغ الخيوط الأولى للنهضة الفكرية في أواخر العصور الوسطى» 
وتفجر الثورات في بلدان عديدة من القارة الأوروبية وتحرر فكر الإنسان من 
سطوة الكنيسة ودخوله مجال البحث العلمي وظهور العديد من الاكتشافات 
والاختراعات؛ بدأت حركة واسعة تستهدف تحرير الشعوب من طغيان الحكام 
واستبداد الدولة. 

وقد صدرت في إنجلترا الوثيقة الكبرى (الماجنا كارتا) عام ١٠۲٠م‏ على 
إثر ثورة عارمة معادية لطغيان الملك» وأشارت الماجنا كارتا إلى ضرورة 
مراعاة الملك لحقوق الرعية أفراداً وجماعات» وحمايتهم من الظلم وضمان 
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محاكمة الناس على آيدي محأفين» وعدم سجن آي شخص أو القبض عليه 
دون سند قانوني» وقد دعا توما الأكويني الذي ظهر كرجل دين في الدومينكان؛ 
إلى التأكيد على فكرة الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة؛ بمعنى التزام 
المالك بأن ينفع بملكيته مجتمعه الذي ينتمي إليه» وقد ذهب توما الأكويني إلى 
القول إن الإنسان مخلوق اجتماعي وسياسي في آن واحد. 

ويرى المعنيون بحقوق الإنسان أن مشاكل القادة في ذلك الوقت؛ تمثلت 
في الخضوع للأزمات التي تقررها القوانين الطبيعية وكانت سببا في تطور 
القانون الطبيعي والاهتمام بحقوق الإنسان بدلاً عن الاهتمام بواجباته» أما 
عريضة الحقوق التي أرسلها البرلمان الإنجليزي إلى الملك شارل الأول 
۸ء والقانون الإنجليزي للحقوق ۱۹۸۹ء؛ فقداحتوت مزيدامن 
الضمانات لحقوق الإنسان؛ فقد أكدت الوثيقتان على عدم جواز القبض على 
إنسان من غير سند قانوني» وعدم جواز فرض الأحكام العرفية وقت الس 
وعدم جواز فرض ضرائب إلا بموافقة البرلمان. 

وقد أعلن الفيلسوف الانجليزي جون لوك ٠١۲۳(‏ م- ٠۷٠٤‏ م) أن الحرية 
لا تنفصل عن الإنسان» وأن غاية السياسة: البحث عن السعادة التي تكمن في 
السلام والأمان» وهي رهن بتوفير ضمانات سياسية» وأن الحرية والمساواة 
الطبيعية منظمة من خلال العقل بتسليمها بقانون الطبيعة الذي يمنع أي فرد من 
إلحاق الضرر بالآخرين» وشدد على أن البشر وُلدوا أحراراً متساوين»لهم الحق 
في رفض الحكومة المطلقة» ولا شك في أن التطور الهائل الذي نشهده فيما 
يتعلق بحماية حقوق الإنسان وإيجاد السبل المناسبة لاحترامها؛ قد جاء نتيجة 
الأفكار السامية والنبيلة التي جاءت ا الآديان السماوية» والتي نصت على 
احترام حقوق الأفراد جميعًا على قدم المساواة دونما تفريق بينهما على ساس 
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من الانتماء الديني أو العرقي أو بسبب اختلافِ في النوع أو اللغة أو آي اعتبار 
آخر. 

وقد ظهرت في العصور الوسطى عدة نظريات فلسفية وتيارات فكرية كان 
لها تأثير في إعلان مواثيق حقوق الإإنسان» ومنها: 

أولا: مدرسة القانون الطبيعي : 

فكرة القانون الطبيعي إحدى دعائم الفلسفة اليونانية» دافع عنها شيمشرون 
حيث أشار إلى نسبيتها وضرورة إيجاد مصدرها الأصلى في الإنسان فالإنسان 
الذي هو المصدر الأول لفكرة العدل. 

والقانون الطبيعي كما رأي شيمشرون؛ هو قانون الله ينبع من العناية الإلهية» 
العهود» وبحسب بنوده فإن كل الناس متساوون. 

ويرى جروسيوس أن القانون الطبيعي هو القاعدة التي يعرفها العقل السليم 
الذي يساعدنا على التمييز بين الخير والشرء وأنه قانون إنساني يحتوي على 
قاعدة عقلية للعدالة ناجمة من طبيعة الأشياء تأمر بالخير وتنهى عن الشر 
المواثيق والعهود بين الأفراد والدول. 

ثانياً: نظرية العقد الاجتماعى : 

مؤسس هذه النظرية جان جاك روسو؛ ويرى أن نشأة الدول ترجع إلى 


الإرادة المشتركة للأفراد؛ آي أن (الأفراد اجتمعوا واتفقوا على إنشاء مجتمع 
سياسي يخضع لسلطة عليا)؛ فالدولة وجدت نتيجة عقد أبرمته الجماعة» وقد 
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رأى هوبز - وهو من أنصار نظرية العقد الاجتماعي- أن أصل وجود الجماعة 
المنظمة يكمن في العقد الذي نقل الأفراد من حالتهم الطبيعية إلى مجتمع منظم 
يتكون من فئة حاكمة وأخرى محكومة»ء ومن أنصار نظرية العقد الاجتماعي 
أيضاً: لوك الذي ذهب إلى وجوب احترام الالتزامات التي قبلها كل طرف من 
أطراف العقد» فعلى الاأفراد واجب الطاعة» وعلى الحاكم واجب الحماية 
والمحافظة على حقوق الأفراد وإقامة العدل بينهم» فإذا أخل الحاكم بشروط 
العقد ولم يحافظ على حقوق الجماعة؛ يبحق للأفراد عزله ويعودوا إلى حالتهم 
قبل العقد. 

ثالثاً: نظرية الحرية الاقتصادية : 

يرى كيناي مؤسس المدرسة الفزيوقراطية؛ أن المحافظة على الملكية 
والحرية تضمن النظام الأكمل في هذه الحياة دون حاجة إلى ية قوانين أآخرى؛ 
فكل إنسان إذا ما سلس القيادة لمصلحته الشخصية؛ فإنما يَسلك أفضل طريق 
بالنسبة له وبالنسبة للآخرين؛ إذ أن مصلحة كل فرد تتفق في النتيجة مع مصالح 
الآخرين» ودور الحكومة يجب أن يقتصر على فرض احترام الملكية الحرية. 

ومن أنصار هذه النظرية: آدم سميث الذي يؤمن بالحرية الاقتصادية ولا 
يسمح بتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية» ويعتبر هذا التدخل ضارا 
بالمصلحة العامة؛ إلا أنه يعترف بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في 


نطاق ضيق ومحدود. 


نظرات في حقوق الانسان بين الماضي والحاضر 


حقوق الإنسان من منظور إسلامي : 

قامت كل العلاقات الإنسانية في الإسلام على ساس من العدالة واعتبار 
الناس جميعاً سواء» وكان الإسلام سبق من التشريعات الوضعية في تقرير كافة 
حقوق الإنسان» فدول المنطقة العربية والإسلامية ليست في حاجة إلى 
ديمقراطية حيث إا تملك منهاجا إلهياً تسير على هديه» وكل تجربة إصلاحية 
لا تأخذ بعين الاعتبار المنهج الإلهي؛ لن يكتب لها النجاح»ونحن نؤمن بأن 
حقوق الإنسان هي حق شرعي له» ونؤمن بأن الإإسلام هو من أسبق الشرائع 
والأديان والقوانين ¿ بالصورة الحديثة في رعاية حقوق الإإأنسان» ولذلك اعتبرنا 
حقوق اللإنسان نابعة من الإسلام» ومستمدة منه» وعليه فلا عيب أو تقصير في 
الإسلام» بل العيب في التطبيق» وعلينا أن نقر ونعترف بذلك وبتقصيرنا في حمل 
هذا الدين وهذه الأمانةء فالناس لايدركون ولايعرفون أن حقوق الإنسان 
واستقراره وحريته وحياته مستمدة من الإسلام نابعة منه» ولو علموا ذلك لزاد 
إيمانهم بالدين وحبهم له ولنبيه يي ولما تجرأ أحدهم أن يقول كلمة سيئة في 
حقه ية كما حدث في الآونة الأخيرةء لذاعلينا أن ننهض ذا الدين ونعرف 
الناس حقوق الإنسان. 

وقد كرم الإسلام الإنسان: * # ولقد كرمتا بنج ءادم مهف آلب وخر 
وردفتهم ا وفصَلته عل ڪڻير ممن حلقتا تقض يا5 € [الاسراء: ۷۰] ؛ 
فالاسلام يحمي أشياء ساس في الإنسان؛ كالنفس والعقل والمال والعرض 
والدين» فهي جزء ساس من اللإنسان» فقد يضحى بنفسه من أجل عرضه ومن 
أجل نفسه وآهله وحريته» فتخيل أن العقوبات في القوانين الوضعية تقوم ساس 
على منع الحريات وتقييدهاء فتستخدم الحرية التي فطر عليها كعقوبة للإنسان 


حقوق الإنسان بين الشريعت الإسلامية والمواثيق الدوليت 

بسلبها ومنعهاء والإسلام يضيف الحبس من باب التعزيز. 

والدين الإسلامي يقدم الحماية للمسلمين وغير المسلمين في كثير من 
الآمور» ولدينا أمثلة حول هذه الأمور التي يقدمها ويكفلها الإسلام. 

والإسلام يحيي التفس بالقصاص: « وک ف ألَصَاص حوة اول الأ سي 
گم َون € [البقرة: E N e‏ 
کسر أو قتل؛ ذ فسيتم القصاص منك بمثل مااقترفت» فتعرف أن أي إيذاء 
للاإنسان سيحول عليك فتتركه؛ فالله تعالى بنى على هذا القصاص حياة 

وعندما يطلب رب العالمين من المؤمنين أن يقيموا حد الزنا على الزاني 
والزانية؛ يأمر بن يشهد عذا ما طائفة من المؤمنين» والحكمة في ذلك هو ردع 
الإنسان حين يشهد العقوبة ويرى العذاب فيحكي عنه للناس فيرتدعواء فيكون 
العقاب من جنس العمل» وهذه القواعد الإإسلامية لم يتوصل لهادين من قبل 
ولا من بعد. 

ومثال آخر في الواجبات؛ فلك حق الإنفاق عليك من والدك» وعليك حق 
البر والطاعة له وللزوجة على زوجها حت الإنفاق عليها والمسكن والملبس 
وغيره» وعليها حق الطاعة للزوج وحفظه بالحضور والغيبة. 

والمقصود هنا أن الإسلام ميزان عدالة بمعنى الكلمة؛ إذا وجدت فاعرف 
أن الح هناك واجب يقابله» وإذا وجدت واجباً فاعلم أن هناك حقاً ينتظرك› 
هذا هو الإسلام» وهذا من رحمة الله بنا. 


نظرات في حقوق الإنسان بين الماضي والحاضر 0 
للإسلام النض والسبق في حقوق الانسان 


الإسلام كان له السبق على غيره من الشرائع؛ حتى إن كثيراً من الشرائع 
والقوانین أخذت منه» فنابلیون بونابرت عندما احتل مصر وبقى فيها سنوات؛ 
كان يأتي بالكتب ويترجمها ويستشير العلماء ويأخذ منهم أحكام الشريعة 
ويحولها إلى قوانينه الوضعية» وللأسف دارت الآيام وأصبحنا نستورد منهم 
القوانين والنظم والقواعد القانونية. 

علينا أن نقرر آنه يجب آلا نحكم على الشريعة الإإسلامية من خلال سلوك 
المسلمين والدول الإسلامية القديمة والحديثة» بل علينا أن نحكم على الشريعة 
الإسلامية من خلال أحكامها لا من خلال تطبيق المسلمين لها؛ لأن تطبيق 
المسلمين فيه تقصير بشري» وترتكب مظالم باسم الشريعة الإسلامية أخطاء 
بشرية» لكن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين» فالعيب في التطبيق البشري 
للشرع وليس في ذات التشريع. 

من جهة أخرى؛ فالإسلام سبق القوانين الوضعية وقرر مبادئ حقوق 
الإإنسان» وقرر لللإنسان وللدولة ما يسمى بمشروعية السيادة» ويقصد ا سيادة 
الشرعية والقانون » فنحن نحترم الشرع ونعطيه السيادة» وهناك مبداً آخر يتصل 
به وهو مبدآ الأمن الفردي وتحقيق التوازن بين الناس» وتحقيق مصلحة 
المجتمع وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» هذه كلهامن 
المبادئ الأساس في الإسلام. 

ولا يمكن أن نقول إن هناك حقوقاً للإنسان دون أن نقرر هذه المبادئ 
فالإسلام قرر قبل القوانين الوضعية مبداً شخصية المسؤولية الجنائيةء فإذا 
ارتكب شخص جريمة ما فلا نستطيع أن نعاقب أهله أو أقاربه أو جيرانه» فهو 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


الذي يعاقب» فالعقوبة شخصية لا تتجاوزه إلى آخر ولو أقرب المقربين إليه» 
فال تال ولا رور وزرا € [الأنعام:٤٠٠]»‏ لكن الإسلام فتح باب 
التضامن والتكافل في الحقوق المدنية المترتبة على الأفعال. 

ننتقل إلى مبدأ الشريعة في التجريم والعقاب» فإذا أردنا محاكمة إنسان على 
جريمته؛ فليست المسألة مسالة هوى نفس؛ بمعنى لو لم يعجبك تصرف فلان 
فإنك تستطيع أن تحاكمه! فهذا ظلم كبير أن تكون السلطة بيد ناس غير عادلين 
ولا مؤمنين بالحق» فكيف يمكن أن تحكم إن لم يكن هناك قانون واضح ومتقن 
يستند إليه ويلتزم به الطرفان ؟ يقول سبحانه: وما کا معدّبین حى عت رشوک که 
[الإسراء: ١٠]ء‏ فالعذاب لا يقع إلا أن يبعث الله رسولاً ينبه» هذه قاعدة استمد منها 
الناس أن العقاب لا يقع إلاعندمايكون هناك شرع وقانون يجرّمه» وهذا 
القانون يجب أن يكون مكتوباً متفقاً عليه» وينشر في الجريدة الرسمية أو 
الجرائد اليومية» ويجب أن يتنبه له الناس حتى في أتفه الجرائم والمخالفات 
عنها وتنشر وتقنن حتى لا تكون المسألة مزاجيةء فهذا أصل ثابت في الإسلام. 


هذا وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم»» 


